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شروط الموضوع والشكل: الامر بالاداء   

   طبیعة الامر بالاداء
  والشكلیةوشروطه الموضوعیة 

  قي إطار قانون المسطرة المدنیة والعمل القضائي المغربي
  الأستاذ بولمان محمد

  محام بهیئة مراكش
تعتبر مسطرة الامر بالاداء من اهم اشكال المساطر الخاصة التي نظمها المشرع في القسم الرابع من ق م م 

مفیدة وفعالة في استخلاص الدیون التي لا  وتبدو هذه المسطرة نظرا لبساطتها وسرعتها 165الى 155الفصول من 
  .تحتاج إلى تحقیق كامل لثبوتها بالكتابة

وحسب التجربة، فان اكثر المقالات المقدمة في اطارها قد قبلت من طرف القضاء، ومرد ذلك إلى ان المشرع قد 
لقاضي اكثر اطمئنانا لما قید استعمالها بشروط شكلیة وموضوعیة، قدر انها كافیة لحمایة حقوق المدین، ولجعل ا

  .یصدره من اوامر في نطاقها
  :وسنتناول بعض جوانب هذا الموضوع من خلال العناوین التالیة 

  ـ طبیعة الامر بالاداء
  ـ شروطه الموضوعیة،

  ـ شروطه الشكلیة،
  .ـ تبلیغ الامر بالاداء
  طبیعة الامر بالاداء

ب باعتبارها المثال النموذجي للاوامر الولائیة، فنص في ان المشرع المغربي قد نظم الاوامر المبنیة على طل
من ق م م على ان هذه الاوامر تبنى على مجرد طلبات یخص النظر فیها رئیس المحكمة الابتدائیة  148الفصل 

  .وتصدر في غیبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط
" ان الاوامر الولائیة ـ عموما ـ تطلب   ه منتكاد تكون مطابقة لما استقر علیه الفق  ویبدو ان ملامح هذا النظام

یختص بالبت فیها قاض منفرد باعتباره مكلفا بمهام، وتصدر في غیبة الأطراف على شكل امر غیر " بعریضة
  .معلل

اما الاوامر بالاداء وان كانت بدورها تخضع لنظام یشبه في شكله العام نظام الاوامر الولائیة خاصة من حیث 
ة الأطراف واتخاذها شكل الامر، فان هذا التشابه ـ مع ذلك ـ لا یقطع في الدلالة على تشابه في صدورها في غیب

  :طبیعة العملیة كذلك، بل ان البحث یؤكد على وجود اختلافات بینهما، نشیر إلى بعضها فیما یلي 
  اختلاف مبررات الغیبة

  



كلیات والشروط اللازمة لاستصدارها واصدارها، وفي الغیبة في الاوامر بالاداء تجد مبرراتها في صرامة الش" ان 
التاكید ـ نصا ـ على ان مجرد ظهور أي اغفال أو اخلال في طلبها یؤدي إلى رفضها بامر معلل واحالة الطالب 

ـ حتى تنبیه ـ قبل ذلك ـ إلى البیانات غیر التامة أو التي   على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادیة، دون
من ق م م ودون مراعاة لمقتضیات الفقرة الاخیرة من  132في طلبه طبقا لما ینص علیه الفصل   غفالهاوقع ا

إذا   من ق م م التي توصي القاضي بعدم قبول حالات البطلان والاخلالات الشكلیة والمسطریة الا 49الفصل
  .علاقة بالنظام العامكانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا كما لو ان الضرر فیها مفترض أو حتى له 

ولذلك فان المشرع وان كان قد غیب المدعى علیه في هذه المسطرة الا انه قد اشترط ما یكفي من الشروط لحمایة 
  .حقوق في غیابه

  .اما الغیبة في الاوامر الولائیة فتجد مبرراتها
بة الأطراف دون حضور ویصدرون الامر في غی. "... من ق م م 148في النص علیها صراحة ـ الفصل : أولا 

  ...."كاتب الضبط
لتلك الاوامر نفسها وعدم إضرارها بحقوق الأطراف وامكانیة الرجوع   في الطبیعة الاستعجالیة ـ الوقتیة ـ: وثانیا 

  .من ق م م 148إلیهم في حالة وجود صعوبة ـ الفصل 
  اختلاف ماهیة الشكل

بالاداء یاخذ شكل الامر مثله مثل العمل الولائي، فان اتخاذه لذلك الامر   إذا كان العمل الصادر في اطار مسطرة
الشكل لا یعني انه عمل ولائي من حیث طبیعته بل ان صدوره ـ فقط ـ ضمن نفس الإجراءات التي تصدر في 

  .عموما ـ هو ما فرض علیه اتخاذ ذلك الشكل  اطار الاوامر الولائیة ـ
  اختلافات اخرى

لولائیة تقدم في شكل عریضة، والاوامر الصادرة بناء علیها، لا تكون قابلة للاستئناف الا ثم ان طلبات الاوامر ا
  .في حالة الرفض وتنفذ بمحضر یمكن تبلیغه إلى كل من یعنیه الامر بناء على طلب الطرف الملتمس للاجراء

ة ویرفق بمستندات خاصة اما طلبات الامر بالاداء فتقدم ـ كسائر الدعاوى ـ بمقال مكتوب یتضمن بیانات خاص
  كذلك والاوامر الصادرة

  .بناء علیها لا تقبل الاستئناف في حالة الرفض ـ عكس الاوامر الولائیة كما انها لا تبلغ الا إذا كانت موافقة للطلب
  الامر بالاداء عمل قضائي

عملا قضائیا وهناك من لئن كان الراي حول طبیعة الامر بالاداء لا یسیر في اتجاه واحد اذ هناك من یعتبره 
اذ یتضمن قضاء فاصلا في خصومه ویصدر في " یعتبره عملا ولائیا، فان غالبیة الشراح یعتبرونه عملا قضائیا 

، 1975، سنة 2امینة النمر، اوامر الاداء، طبعة" موضوع دعوى رفعت بالاجراءات التي رسمها القانون لهذه الدعوى
  .38صفحة 



ینبثق من إجراءات   لئن كان الامر بالاداء: " وامر اكد الأستاذ زعیم ابراهیم انه وفي بحثه عن طبیعة هذه الا
ولائیة بحثة، فهو بمثابة حكم، وذلك متى قضى بالاداء، لانه یتضمن في هذه الحالة قضاء قطعیا بمدیونیة المدین 

  .84، صفحة138مجلة القضاء والقانون، العدد  ..."الصادر ضده الامر 
بمثابة دعوى اذ جاء في   اعتبر وقائع طلب الامر بالاداء  في تاصیل هذا الاتجاه القول بان المشرع ویمكن زیادة

طلب تادیة مبلغ مالي یتجاوز الف درهم : " وهو یعني ..." ترفع الدعوى : " ما یلي   من ق م م 156الفصل 
  ..."مستحق بموجب سند أو اعتراف بدین
من ق م م الواردة في القسم الرابع  165إلى  155حدد معالمها في الفصول من ثم انه قد خص هذه الدعوى بمسطرة 

  .من ق م م تحت عنوان المساطر الخاصة بالاستعجال ـ مسطرة الامر بالاداء
وما دامت الدعوى في احد وجوهها في الحق في الحصول على الحمایة القضائیة متى توافرت شروطها القانونیة، 

  .الإجراءات المسطریة المؤطرة له  نتیجة لمباشرتها هو عمل قضائي بعض النظر عنفان العمل الذي یصدر 
فهو عمل قضائي یصدر نتیجة خصومة قضائیة خاصة في شكل خاص، الوسیط في قانون القضاء المدني، 

  .1981، سنة2للدكتور فتحي والي، طبعة
عن ارادة القاضي تتجه إلى تقیید الخصوم واذا كان العمل القضائي في التعریف الذي نفضله ما هو الا تعبیر 

) وجدي راغب، النظریة العامة للعمل القضائي( برایه في ادعاءاتهم ویحترم القانون هذه النیة ویقیدهم فعلا برایه، 
قد اعتبر الامر بالاداء من قبیل التعبیر عن تلك الإرادة عندما نص في الفصل    فیمكن القول بان القانون المغربي

بالاداء ـ ان   لرئیس المحكمة الابتدائیة وهو یبت في دعوى الامر  اذ ظهر له ـ أي: "   على انه  ق م م من 156
اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضیا على المدین  155في الفصل    الدین ثابت ضمن الشروط المحددة

مر بالاداء قضاء قطعیا الزامیا فان تنفیذه وبالاضافة إلى صراحة هذا النص في اعتبار الا" بالاداء مع الصوائر 
   جبرا على المحكوم علیه یتم بكل الطرق القانونیة وخاصة بطریق الحجز على امواله المنقولة شانه في ذلك شان

من ق م م كما انه ـ أي الامر بالاداء ـ یكتسب حجیة الشيء المحكوم به بین  160كل الاحكام الالزامیة الفصل 
لا كانت الدعوى غیر مقبولة، مع اطرافه فلا ی جوز لهم طرح نفس الموضوع بنفس السبب على القضاء مجددا وإ

  .یمكن للقاضي اثارتها تلقائیا  التذكر بان القانون المغربي لم یرق بهذه الحجیة إلى مستوى النظام العام بحیث
المألوفة في رفع   قا للاجراءاتوعموما، فان طلب تادیة مبلغ مالي لا یمكن تقدیمه الا لمحكمة الموضوع طب

لتصدر فیه حكما قطعیا ملزما لاطرافه، غیر ان الالتجاء إلى المحكمة بما تقتضیه مسطرتها من بحث   الدعاوي
وتحقیق قد یبدو مضیعة للوقت في بعض الحالات خاصة متى كان المبلغ المطلوب مستحقا بموجب سند أو 

د لمثل هذا الطلب مسطرة خاصة، سماها مسطرة الامر بالاداء واختار المشرع ان یفر   اعتراف بدین لذلك ارتأى
  .لها شكل الاوامر الولائیة نظرا لسهولتها وسرعتها

وانتهائها   كما احتفظ لها ـ في نفس الوقت ـ ببعض احكام المسطرة العادیة كافتتاحها بمقال ـ لا بعریضة فقط ـ
  .بحكم قطعي الزامي ولو في شكل امر

  وضوعیةالشروط الم



  شروط الدین سبب المطالبة بالامر
لاجراء مسطرة الامر بالاداء، ان یكون الدین موضوع المطالبة، مبلغا مالیا یتجاوز   من ق م م 155اشترط الفصل 

  .الف درهم، مستحق الاداء وثابتا بالكتابة
  شرط النقدیة

   لا بد ان یكون محل التزام المدین بها دفعموضوع مسطرة الامر بالاداء ـ بل   الدیون قابلة لان تكون  لیست كل
  بین  مبلغ من النقود، على اعتبار ان الدیون النقدیة لا تثیر مبدئیا أي نزاع

  .اطرافها اذ غالبا ما تكون ثابتة بسند
باعطاء شيء أو القیام بعمل أو بالامتناع عن عمل فلا یمكن أن تجرى بشان   اما إذا كان الدین عبارة عن التزام

  .وفاء به مسطرة الامر بالاداءال
  

وفي حالة تعدد التزامات المدین بان كان بعضها دینا نقدیا وبعضها الاخر لیس كذلك فان للدائن ان یلتجئ إلى 
مسطرة الامر بالاداء فیما یخص الدین النقدي إذا كان مستقلا بذاته، ویراجع محكمة الموضوع عن طریق دعوى 

  .الاخرى غیر النقدیة عادیة في غیره من الالتزامات
  

واذا كان الدین النقدي نفسه مرتبطا بالتزامات اخرى فلیس أمام الدائن الا المسطرة العادیة للمطالبة بحقوقه النقدیة 
  .وغیرها سواء كان هذا الارتباط قابلا للتجزئة أو غیر قابل لها لاحتمال المنازعة في وجوب الاداء

  
  شرط تعیین المقدار

من ق م م ـ كما  58یكون الدین النقدي معین المقدار كما تؤكد على ذلك قواعد قانون المدین ـ الفصل  یجب ان
المقدار لا بد منه   من ق م م وتعیین 156الواردة في الفصل" البیان الدقیق للمبلغ المطلوب " یستفاد من عبارة 

سطرة الامر بالاداء وهو الف درهم علاوة على انه لمعرفة ما اذا كان الدین قد بلغ الحد المشروط لامكان اجراء م
ینفي احتمال المنازعة في الدین المطلوب، ولذلك فالمفروض ان یكون كذلك قائما على أساس ثابت تضیق معه 
سلطة القاضي في التقدیر، فالدین الناشئ مثلا عن حساب جار لا یمكن ان تجري بشانه مسطرة الامر بالاداء 

مقدار ویحتاج إلى تحقیق كامل من طرف القضاء وهو ما یتنافى مع بساطة وسرعة هذه لكونه غیر معین ال
  .المسطرة

  
  لمصدر الدین ونوعه  لا اهمیة

لم یشترط القانون لطلب تادیة مبلغ مالي في اطار مسطرة الامر بالاداء ان یكون المبلغ المطلوب ناشئ عن 
المبلغ المطلوب مستحق الاداء بموجب سند أو اعتراف بدین  مصدر معین بذاته ـ العقد مثلا ـ بل یكفي ان یكون

  .أي ان یكون ثابتا بسند كتابي ایا كان أساس التزام المدین به سواء كان عقدا أو غیره من مصادر الالتزام الاخرى



 من ق م م حین نص على امكانیة سلوك 155كما ان المشرع لم یشترط ان یكون الدین مدنیا أو تجاریا فالفصل 
ـ وعلیه فان نظام الامر بالاداء   مسطرة الامر بالاداء لم یستلزم لا الاشارة الى نوع الدین ولا إلى اثباته ـ أي النوع

یشمل كل طلب تادیة مبلغ مالي كیفما كان نوعه دون اعتبار لما إذا كان المبلغ المطلوب دینا تجاریا أو مدنیا، 
  .ي هذا الاتجاهالواردة في النص دلالتها ف" كل " ولكلمة 

  كون الدین مستحقا
من ق م م ان یكون المبلغ المالي المطلوب مستحقا أي الا یكون  155ویجب حسب المنصوص علیه في الفصل 

ذلك ان الدائن في هذه الحالات لا یستطیع اجبار مدینه على . معلقا على شرط واقف أو مضافا إلى اجل واقف
  .عنه  أو وقع التنازل   جل أو سقطالاداء الا إذا تحقق الشرط أو حل الا

مسطرة الامر بالاداء   اما إذا كان معلقا على شرط فاسخ أو مقترنا باجل فاسخ ففي استطاعة الدائن الالتجاء إلى
  .لاقتضاء حقه لكون الدین في هذه الحالات حالا وواجب الاداء

  شرط الاثبات بالكتابة
" من ق م م من الفاظ وعبارات مثل  156و 155الفصلین  یمكن استخلاص وجود هذا الشرط مما ورد في نص

وهو شرط فرضته ـ على ما یبدو ـ طبیعة " السند الذي یثبت صحة الدین" " موجب الطلب" ، "اعتراف بدین" " السند
المسطرة لما تتمیز به من بساطة وسرعة في استخلاص الدیون الشيء الذي یقتضي في مقابل ذلك نوعا من 

والكتابة ـ الموقع علیها من طرف المدین ـ اقوى " الغائب" بات تلك الدیون حفاظا على حقوق المدین التشدد في اث
فعن طریقها یتاكد وجود الدین ومقداره كما تضعف معها احتمالات المنازعة فیه، ومادام ان    مراتب الاثبات

درهم، معین المقدار، فان الكتابة  استصدار الامر بالاداء یقتضي وجود دین متمثل في مبلغ مالي یتجاوز الف
یجب ان تقطع في كل ذلك، واذا تعلق الامر بالتزام معلق على شرط أو مضاف إلى اجل فیجب على الدائن ان 

  .یضیف إلى سنده الكتابي ما یثبت تحقق الشرط أو حلول الاجل أو سقوطه أو تنازل المدین عنه
لملزمة للجانبین ـ فیجب على الدائن اثبات تنفیذ ما التزم به أولا طبقا لما اما إذا تعلق الامر بالتزام مقابل ـ العقود ا

من ق م م واذا تبین من ظاهر تلك الكتابة ـ عموما ـ ان الدین قد یكون محل نزاع بین  234ینص علیه الفصل 
و انها في حاجة اطرافه كما إذا احتاج إلى ندب خبیر في الحسابات أو كانت الكتابة نفسها ناقصة في الاثبات أ

  .إلى اداء الیمین أو إلى تعزیزها بالقرائن امتنع على القاضي اصدار الامر بالاداء
  من ق م م 175توافر مقتضیات الفصل 

إذا كان من الواجب  فانه من غیر الجائز اصدار امر بالاداء  من ق م م 157وحسب النصوص علیها في الفصل 
  .تبلغه إلى الخارج أو إذا لم یكن للمدین موطن معروف بتراب المملكة

  الشروط الشكلیة
  طلب الامر بالاداء یقدم في شكل مقال

بخلاف العدید من التشریعات العربیة التي اخذت قوانینها بالعریضة كشكل لطلب الامر بالاداء، فان المشرع 
فبعد النص على امكانیة اجراء مسطرة الامر بالاداء كل طلب تادیة مبلغ مالي ـ   مقال ـالمغربي قد اختار ـ شكل ال



   من ق م م ـ احال ـ فیما یخص شكل هذا الطلب ـ على الشروط المشار إلیها في القسم الثالث من 155الفصل 
  .من ق م م 156قانون المسطرة المدنیة ـ الفصل 

من فقرته  156ترفع بمقال مكتوب، علاوة على ان الفصل  31الفصل ـ خاصة  والدعوى حسب فصول هذا القسم
  .."المقال : " ... الثانیة وهو بصدد تحدید مضمنات طلب الامر استعمل لفظة 

اصدر " ... و .... بالبت في مقالات الامر بالاداء ... یختص: " كما ان هذا الاختیار یتاكد من خلال عبارات 
  .من ق م م 159و 158، الواردة في الفصلین ..."لمقالات وتسجل ا... " باسفل المقال

هذا وقد اعتبر الأستاذ ابراهیم زعیم تقدیم الطلب في صورة مقال مكتوب شرطا شكلیا لممارسة مسطرة الامر 
  .75و 74، ص138مسطرة الامر بالاداء في القانون المغربي، مجلة القضاء والقانون، العدد  -بالأداء

یبدو من خل البیانات الواجبة سواء في العرائض حسب التشریعات التي اخذت بهذا الشكل تقدیم وبالرغم من ذلك ف
یعدو ان یكون اختلافا في التسمیة لا   طلبات الامر بالاداء أو في المقالات حسب التشریع المغربي ان الامر لا

ء الاسم العائلي والشخصي ومهنة اكثر ولا اقل، ذلك ان القانون المغربي یشترط تضمین مقالات الامر بالادا
  .وموطن الأطراف مع البیان الدقیق للمبلغ المطلوب، وان تكون موقعة بطبیعة الحال

كویتي،  175لیبي والمادة  782و 780من قانون المرافعات المصري والمادتین  203والمستفاد ـ كذلك ـ من نص المادة 
كاملا ومحل اقامته   ى وقائع الطلب وأسانیده واسم المدینجزائري ان العریضة یجب ان تشتمل عل 175والمادة 

وهي تقریبا نفس البیانات المتطلبة في . وكذا التعریف بالدائن ـ حسب الفقه ـ والمبلغ المطلوب مع اداء الرسم كاملا
  .بالنسبة للقانون المغربي  مقالات الامر بالاداء حسب المذكور أعلاه

غربي، شكل المقال، لتقدیم طلبات الامر بالاداء اقرب إلى طبیعة هذه الاوامر منها ومع ذلك فان اختیار المشرع الم
  .إلى طبیعة الاوامر الاخرى التي تصدر بناء على مجرد طلب أو عریضة كما سبق بیانه

  وجوب الاستعانة بمحام لتقدیم مقالات الامر بالاداء
على ان المدعي في طلبات الامر بالاداء غیر  قد نص 1970یولیوز 27وظهیر 20/1/1951إذا كان كل من ظهیر 

  .ملزم بالاستعانة بمحام
ـ قد الغت ذلك المقتضى بتنظیمها لنفس موضوع الظهیرین  1974واذا كانت فصول المسطرة المدنیة ـ لسنة 

  .المذكورین دون الاشارة إلیه
  امرا لازما ؟فهل معنى ذلك، ان الاستعانة بمحام في تقدیم مقالات الامر بالاداء اصبحت 

: یرى البعض عن حق ـ الأستاذ ابراهیم زعیم ـ ان الجواب عن هذا السؤال بالایجاب یتعارض مع قانون المهنة رقم 
تكون    ـ قدیم ـ المنظم لنقابات المحامین ومزاولة مهنة المحاماة الذي لا یستوجب توكیل المحامي الا حین 19-79

لا تتصور فیها المحامي الا حین تكون المسطرة الكتابیة التي تقتض تبادل المسطرة كتابیة ومسطرة الامر بالاداء 
من قانون المهنة المذكور ینص على ما  34فالفصل : بل هي تمارس في غیبة الخصم وبدون مرافعة   المذكرات

القضایا تقدم وجوبا وبواسطة محام المقالات والمذكرات الدفاعیة وبوجه عام كل المستنتجات في جمیع : " یلي 
  .76.، ص138، مجلة القضاء والقانون، العدد "باستثناء القضایا الجنائیة كلما كانت المسطرة كتابیة بمقتضى القانون



بتاریخ  1.93.162محل نظر بعد صدور القانون الجدید المنظم لمهنة المحاماة ـ القانون رقم  الا ان هذا الراي اصبح
  .10/9/93بتاریخ  1.93.206وبعد العدید من التغییرات التي ادخلت على قانون المسطرة المدنیة ـ الظهیر رقم  10/9/93

م المؤهلون لتقدیم المقالات في جمیع من القانون الجدید للمهنة تنص على ان المحامین هم وحده 31فالمادة 
  .القضایا باستثناء بعض القضایا المشار إلیها حصرا في نفس النص

وبطبیعة الحال، فان مقالات الامر بالاداء تدخل ضمن المقالات المشار إلیها في هذا النص ولا یمكن استثناؤها 
  .بات الامر بالاداء كما سبقت الاشارة إلى ذلكمنها، خاصة وان المشرع المغربي قد اختار شكل المقال لتقدیم طل

من القانون الجدید للمهنة لم تشترط المسطرة الكتابیة لوجوب تقدیم المقالات بواسطة  31كما ان هذه المادة ـ المادة
  ).19.79القانون الملغى القانون رقم (  34المحامي كما كان الامر في ظل الفصل 

طبق ـ كمبدا ـ على جمیع القضایا المعروضة على المحاكم الابتدائیة باستثناء ثم ان المسطرة الكتابیة اصبحت ت
تطبق اوامر المحاكم الابتدائیة قواعد المسطرة : من ق م م المعدل مؤخرا  45البعض منها كما هو صریح الفصل 

  :تكون شفویة في القضایا التالیة   غیر ان المسطرة.... الكتابیة
  .حاكم الابتدائیة فیها ابتدائیا وانتهائیاالقضایا التي تختص الم -

  ـ قضایا النفقة،
  ـ القضایا الاجتماعیة،

  ـ قضایا استیفاء ومراجعة وجیبة الكراء،
  .ـ قضاء الحالة المدنیة

والاقتصادیة   وعلى ایة حالة فمسالة الاستعانة بمحام تبدو كتوجه فرضته مجموعة من العوامل السیاسیة
لها بطبیعة المسطرة هل هي كتابیة ام شفویة، وبالتالي فتقریرها یحتاج إلى نص تشریعي لا والمجتمعیة، ولا علاقة 

  .إلى تبریر فقهي
ویظهر من قراءة النصوص الجدیدة لقانون مهنة المحاماة والتعدیلات التي ادخلت على بعض فصول المسطرة 

ي اتجاه اطلاق الاستعانة بالمحامي في واضحا ف  من هذه المسالة اصبح  ، ان موقف المشرع1974المدنیة لسنة 
  .جمیع المساطر القضائیة

تقدیم المقالات   باهلیة  من قانون المهنة ـ الجدید ـ التي اعترفت للمحامین وحدهم 31فبالإضافة إلى المادة
الانتهائیة،  القضایا الجنائیة القضائیة: والاستنتاجات والمذكرات الدفاعیة في جمیع القضایا باستثناء القلیل منها 

  .قضایا النفقة ابتدائیا، واستئنافیا
من نفس القانون قد ضیقت من مجال الترخیص لغیر المحامي بمباشرة المسطرة بنفسه أو بواسطة  32فان المادة 

ق م م بان جعلته مقصورا على المحاكم الابتدائیة التي لا یستقر بدائرتها   من 32غیره من المشار إلیه في الفصل 
  .الاستئناف  ئیة عدد كاف من المحامین ـ دون محاكمالقضا

  .باشتراطها توفر الكفاءة اللازمة في طالبه  كما انها ضیقت حتى من امكانیة منحه ـ الترخیص ـ



ثم ان المادة الثانیة من الظهیر المحدث للمحاكم الإداریة قد اشترطت بدورها في مقال الدعوى ان یكون مكتوبا 
  .محام مسجل في جدول هیئة من هیئات المغرب وموقعا علیه من طرف

وعلى العموم، فانه من الصعب عملیا تحریك القاضي بغیر المكتوب وحتى امكانیة رفع الدعوى أمام المحاكم 
الابتدائیة بتصریح شخصي شفوي یحرر به محضر فانه نادرا ما یقع اللجوء إلیها، هذا ان لم نقل انها الغیت بعدم 

على ان المشرع لم یسمح بها في رفع دعوى الامر بالاداء كما یستخلص من الفصول المنظمة  استعمالها، علاوة
لهذه المسطرة، واذا كان لا بد من تبریر هذا التشریع أو لهذا التوجه فان المحامي رجل متخصص ومسؤول، یتمتع 

لاجرائي المتضخم باستمرار، ثم بمعرفة قانونیة وكفاءة وخبرة قلما تتوفر في غیره، خاصة في المجال المسطري وا
ان حضور الخصوم بانفسهم أمام القضاء یدخل في القضیة سلوكا عاطفیا قد یضر بالسیر المنتظم للوظیفة 

وهكذا فان . 1981، الطبعة الثانیة لسنة 369القضائیة الدكتور فتحي والي الوسیط في قانون القضاء المدني، ص
اصبحت لازمة في ظل التشریعات المسطریة   ر بالاداء ـ موضوع هذه العجالةالاستعانة بمحام لتقدیم مقالات الام

للاداء   الجدیدة التي تنزع ـ على ما یظهر ـ إلى تحدیث طرق الالتجاء إلى القضاء توفیرا للجهد والوقت وتحسینا
  .كذلك

  تضمینات مقال الامر بالاداء ومرفقاته
  .وموقع علیه كما سبق بیانه  مكتوب  في شكل مقال  مغربي ـفي القانون ال -  تقدم طلبات الامر بالاداء،

من ق م م تجیز رفع الدعاوي عموما اما بمقال مكتوب أو  156واذا كانت الشروط المحالة علیها بمقتضى الفصل 
 159بتصریح شفوي، فان كل الفصول الاخرى المنظمة لمسطرة الامر بالاداء لا تسمح بهذا الخیار خاصة الفصل 

ینص على تسجیل مقالات الامر بالاداء ـ فقط ـ دون التصریحات الشفویة المنصوص على تحریر محضر  الذي
من ق م م المتعلق برفع الدعاوي إلى المحاكم الابتدائیة، علاوة على ان هذه المقالات یجب ان  31بها في الفصل 

  .من ق م م 161داء، الفصل تبلغ هي نفسها في حالة قبولها إلى المدین مع سند الدین والامر بالا
  تضمینات المقال

  بیانات تتعلق بالاطراف
ویجب ان یتضمن المقال كل البیانات المفیدة في التعریف بالدائن والمدین ومهمتهما وموطنهما ویكفي لذلك ذكر 

أو مصالحه أو مركزه  العائلي والشخصي لكل طرف ومهنته ومحل سكناه العادي أو مركز اعماله  الاسم
  .الاجتماعي إذا تعلق الامر بشركة

یبیح للسید رئیس المحكمة الابتدائیة التصریح بعدم قبول طلب الامر بالاداء . من ق م م 158وبالرغم من الفصل 
بعده  156والمفصلة في الفصل  155إذا ظهر له ان الدین ثابت لكن لیس ضمن الشروط المشار إلیها في الفصل 

  .من بینها شرط التعریف بالاطراف والتي
فاننا نعتقد انه متى تحققت الغایة ـ أي التعریف باطراف الدعوى عن طریق الوثائق الاخرى المرفقة بالمقال كسند 

  .الدین ـ فانه لا مبرر للتصریح بعدم القبول
  بیانات تتعلق بالدین



لوب، وموجب الطلب، ویتحقق هذا بتحدید مبلغ ویجب كذلك ان یتضمن الامر بالاداء البیان الدقیق للمبلغ المط
  .الدین وكیفیة نشوءه وكیفیة استحقاقه كذلك

اما بیان موجب الطلب أي سببه فیتحقق بالاشارة إلى الوقائع التي تنشئ الحق في الحمایة القضائیة أي في 
  .الدعوى

  مرفقات المقال
بالسند المثبت لصحة ذلك الدین الفقرة الاخیرة من   المقال بسند الدین وتعزیزه عن الاقتضاء كما یجب ارفاق

نفسه كالادلاء    ولعل المقصود بذلك الادلاء بمكتوب یثبت الوقائع القانونیة غیر الواردة في سند الدین 156الفصل 
و تخییریا، أو ان الخیار للدائن أو الادلاء بما یثبت بما یفید ان المدین اختار الوفاء بالنقود إذا كان الالزام بدلیا أ

انقضاء الاجل الواقف أو التنازل عنه أو سقوطه أو بما یثبت تحقق الشرط الواقف متى كان الالتزام معلقا على 
  .ذلك أو بما یفید وفاء الدائن بالتزامه المقابل

بمثابة قانون المالیة  27/4/1984من ظهیر 29ویجب على الطالب ان یؤدي الرسم القضائي عن مقاله طبقا للفصل 
  .1984لسنة 

  لا ضرورة لتكلیف المدین بالاداء قبل تقدیم طلب الامر
 202نصت قوانین بعض الدول العربیة على وجوب تكلیف المدین بالوفاء قبل تقدیم عریضة الامر بالاداء المادة 

  .من القانون الكویتي 174بي المادة من القانون اللی 779من قانون المرافعات المصري والمادة 
وتفادي اجراءات   نظرا لما یحققه هذا التكلیف من مزایا كتنبیه المدین إلى الوفاء بدینه قبل استصدار امر ضده

اصدار الامر    التقاضي بما تكلفه من جهد ومال، فقد اعتبر هذا التكلیف شرطا شكلیا لابد من تحققه لامكان
لا كان الا   .مر باطلا یجوز التظلم منه لهذا السبببالاداء، وإ

  
وبخلاف هذه التشریعات، فان القانون المغربي، كالفرنسي والجزائري لم یشترط مثل هذا الشرط، غیر ان بعض 

یرون ـ بالرغم من ذلك ـ انه من الضروري   رؤساء المحاكم الابتدائیة المختصین بالبت في مقالات الامر بالاداء
لا كان الطلب غیر مقبول لغیاب النزاع بین   ا یفید امتناع المدعى علیه عن الاداءتعزیز طلب الامر بم وإ

  .45، 43من 22الطرفین، مجلة المحامي، العدد 
الاداء وقیام   ان هذا القضاء اعتبر ـ ولو ضمنیا ـ ان الانذار المسبق اجراء ضروري اذ به یثبت امتناع المدین عن

  .المدینالدائن و : النزاع بین الطرفین 
صفة الشرط الذي لا بد من تحققه لقبول الدعوى الا : لكننا نعتقد ان الانذار بصفة عامة لا تكون له هذه الصفة 

  .اذا نص القانون على ذلك صراحة كما في بعض الظهائر الخاصة
للوفاء بدینه اذ لم وفي قانون الالتزامات والعقود یظهر الانذار كإجراء اختیاري، فقط یهدف إلى تقیید المدین باجل 

یحدد له اجل یجیز للدائن ـ في حالة عدم الوفاء ـ مطالبة مدینه اما بالوفاء عینا ان كان ممكنا أو بفسخ الالتزام مع 
  .هذه بدون انذار مسبق  التعویض في الحالتین ولا شيء یمنع الدائن من اقامة دعواه



بالوفاء    ى المدعى قبل رفع دعواه، انذار مدینهثم ان قانون المسطرة المدنیة لا یتضمن أي نص یوجب عل
بالتزاماته بل ان الفصل الأول من هذا القانون وهو النص الاساسي في تحدید شروط قبول الدعوى ـ بصفة عامة ـ 
لا یوحي بوجود أي شرط من هذا القبیل وحتى المقتضیات الخاصة التي تحكم مسطرة الامر بالاداء لا تشترط مثل 

  .هذا الشرط
وكما سبق ذكره فالمشرع قد اشترط لسلوك هذه المسطرة شروطا دقیقة قدر انه لیس من المحتمل مع توافرها قیام 

المستانف ـ بغرامة مدنیة إذا ثبت  -اي نزاع بشان الدین المطلوب في اطارها، ثم انه اوجب الحكم على المدین، 
  .لیس الا بقصد المماطلة والتسویف  ان استئنافه للامر بالاداء كان

ومنه یظهر ان مسطرة الامر بالاداء باعتبار شروطها الشكلیة والموضوعیة تتنافى ـ مبدئیا ـ مع وجود النزاع في 
حیث لا توجد منازعة، فلا حاجة " الدین المطلوب، وحتى وان كان وجود النزاع شرطا لممارسة الوظیفة القضائیة 

 43كتور وجدي راغب في مؤلفه النظریة العامة للعمل القضائي ص،قول للفقیه هریو أورده الد  ... "إلى القاضي
فان هذا الشرط لا مكان له في دعوى الامر بالاداء على اعتبار انها دعوى استثنائیة یقوم الحق فیها كلما تحققت 

  .وهي على ما ذكر شروط یستبعد معها احتمال وجود المنازعة في الدین المطلوب  شروطها القانونیة
  الامر بالاداء  تبلیغ

من ق م م ان الامر الموافق للطلب یبلغ إلى المدعى علیه، وتشتمل  161و 160یستخلص من مقتضیات الفصلین 
وانذار المدین بوجوب تسدید مبلغ الدین والصوائر المحددة في    وثیقة تبلیغه على نسخة من المقال وسند الدین
رید استعمالها ـ بتقدیم استئنافه طبقا للقواعد المتعلقة بالاستئناف في الامر مع اشعاره ـ ان كانت لدین وسائل دفاع ی

  .ظرف ثمانیة ایام
ویبدو جلیا ان شكل هذا التبلیغ یختلف عن الشكل العادي لتبلیغ الاحكام حیث یرفق تبلیغها بنسخة من الحكم ـ 

  .من ق م م 54فقط ـ مصادق على مطابقتها للاصل بصفة قانونیة ـ الفصل 
د ان تبلیغ الامر بالاداء بهذا الشكل یؤكد ـ ان كان الامر في حاجة إلى تاكید ـ على انفراد مسطرة الامر ونعتق

من ق م م في تحدیدهما لشكل  161و 160بالاداء باحكام خاصة، وبالرغم من وضوح الفصلین المذكورین 
مكن ان یترتب عن عدم احترامه، ففي ومشتملات ذلك التبلیغ، فان الراي قد اختلف في طبیعته وفي الاثر الذي ی

قرار له اعتبر المجلس الاعلى، ان لیس من المنطق ان یبلغ الى الخصم سند الدین لما في ذلك من تعرضه 
المحتج به ما یقتضي ذلك، وانما یوجب ان تشتمل وثیقة التبلیغ على ملخص  161للضیاع، ولیس في الفصل 

منشور بمجلة قضاء المجلس  29/10/1986بتاریخ  2431كمبیالة أو فاتورة قرارالمقال وعلى مجرد التعریف بسند الدین 
  .19و 18. ص 1988نونبر 41الاعلى، العدد

المذكور لم یترتب أي جزاء في حالة عدم  161وفي قرار اخر لاحظت محكمة الاستئناف بالدار البیضاء ان الفصل 
 112ص 1988، ماي یونیو55مجلة المحاكم المغربیة، عددمنشور ب 14/4/1987بتاریخ  995ارفاق السند، قرار عدد 

  .121الى



لم یكتف المجلس  30و 29ص  1991نونبر 45المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  2738وفي قراره رقم 
بنقض القرار المطعون فیه لعدم جوابه على ما اثاره المستانف من انه لم یتوصل لا بنسخة من مقال   الاعلى

الامر بالاداء كان لم یكن ما دام ان مقتضیات   لا بسند الدین، وانما تصدى للمسالة وقضى باعتبارالدعوى و 
  .لم تحترم 131و 159الفصلین 

من الاكید ان الاشكال التي اختارها المشرع لعمل معین سواء كان استدعاء أو تبلیغا أو تنبیها أو غیره یجب ان 
من ق م م التي لا تسمح بقبول  49ـ مع استحضار مقتضیات الفصل  طبعا  تحترم من طرف جمیع المخاطبین ـ

  .الدفع بعدم احترام الشكل القانوني الا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا من ذلك
المشار إلیه أعلاه اعتمد لتبریر عدم احترام الشكل القانوني لتبلیغ امر بالاداء  2431لكن ـ الملاحظة ـ ان القرار

تشتمل وثیقة التبلیغ "  161ع، الخوف من ضیاع السند، بالرغم من تعارض هذا المنطق مع نص الفصل منطق الواق
  .بدوره واقعیا  یكون  الذي ما هو الا صیاغة قانونیة لمنطق قد... " على نسخة من المقال وسند الدین

شرع تجد مبرراتها في جملة من الامر بالأداء بالشكل الذي اختاره الم  وفي هذا الصدد نعتقد ان خصوصیة تبلیغ
  :الافكار نخص بالذكر منها 

  من الثابت ان المشرع قد غیب المدعى علیه في مسطرة الامر بالاداء وحرمه من حق التواجهیة والتقاضي على. 1
  .درجتین    
تقدیم استئنافه طبقا ثم ان المشرع الزم المدین المحكوم علیه بالاداء في حالة ما إذا اراد استعمال وسائل دفاعه ب. 2

  .للقواعد المقررة في القسم الثالث من ق م م
موضوع الطلب : من ق م م یوجب تضمین المقال الاستئنافي  142وبالرجوع إلى هذه القواعد یتبین ان الفصل 

ة خاصة والوقائع والوسائل المثارة وارفاقه بالمستندات التي یرید الطاعن استعمالها زیادة على البیانات المتعلق
  .بالمستانف علیه

ولم یفت الاجتهاد القضائي ان یؤكد بان الشروط الواجب توافرها في المقال الاستئنافي هي واحدة بالنسبة للامر 
، مجلة قضاء 6/3/1991بتاریخ  621المذكور، قرار المجلس الاعلى عدد 142بالاداء وبالنسبة لغیره طبقا للفصل 

  .35، 34،  33. 32، ص 1991نونبر 56المجلس الاعلى، العدد 
بان كان القصد منه مجرد المماطلة والتسویف قد    بل الاكثر من ذلك فان عدم جدیة استئناف الامر بالاداء. 3

یؤدى الحكم على المستانف بغرامة مدنیة لا تقل عن عشرة في المائة في مبلغ الدین حسب المنصوص علیه في 
  .من ق م م 164الفصل 

بالاداء لا یعلل وهو في نفس الوقت قابل للاستئناف ضمن الشروط المشار إلیها أعلاه وتحت ثم ان الامر . 4
فكیف یمكن المستانف مثل هذا الامر ان یحترم كل تلك الشروط وان یتفادى الحكم علیه   رعب الغرامة المدنیة

موقفه منه سوى ذلك الامر  بالغرامة والحل ان الامر قد صدر في غیبته، ولیس بین یدیه ما یساعده على تحدید
  .غیر المعلل



تشتمل وثیقته ـ   لذلك نرى ان المشرع تقدیرا منه لصعوبة هذه الحالة قد ابتدع شكلا خاصا لتبلیغ الامر بالاداء
  .اضافة إلى الامر نفسه ـ على نسخة من مقال الدعوى وسند الدین

حقه الحضور   الذي حرمه المشرع نفسه من ولعل في هذا الشكل الخاص ما ینفس على المحكوم علیه بالاداء
  :، اذ من شانه ان یساعده على "والتقاضي على درجتین

اما اداء المبلغ المحكوم به داخل اجل ثمانیة ایام، واما استئناف الامر المبلغ أي إذا : أ ـ اختیار احد الموقفین 
  .الموضوع كانت لدیه وسائل دفاع یرید استعمالها سواء فیما یخص الاختصاص أو

ب ـ كما سیساعده لا محالة على تقدیم استئنافه ـ ان اختار ذلك ـ والوقائع والوسائل المثارة وكذا البیانات المتعلقة 
  .بطالب الامر

ج ـ ثم ان الامر بالاداء في حد ذاته لا یعلل كما سبق ذكره، وبذلك فان الاقتصاد على تبلیغه وحده دون بقیة 
لا یمكن المحكوم علیه من تحدید وسائل دفاعه في المرحلة الاستئنافیة   ال وسند الدین ــ المق  الوثائق الاخرى

  .تحدیدا جادا ومسؤولا ـ نذكر بالغرامة المدنیة
واذا كان الفقه قد اعتبر مقال الدعوى وسند الدین بمثابة تعلیل للامر بالاداء، فان تبلیغ هاتین الوثیقتین یصبح 

لا كان الامر ن فسه باطلا باعتباره عملا قضائیا ملزما لاطرافه ـ حكم ـ لا بد من تعلیله ولو عن طریق لازما، وإ
  .ارفاقه بالوثیقتین المذكورتین

وكان لم ... ومن هنا نرى ان المجلس الأعلى كان على حق عندما اعتبر الامر بالاداء لم یكن قائما على أساس 
  ،45، مجلة المجلس الاعلى، العدد 2738م لم تحترم القرار  من ق م 161و 159یكن ما دام ان مقتضیات الفصلین 

  .31-30-29ص 
من ق م م علاوة على انه یشكل حمایة للمحكوم علیه،  161ذلك ان تبلیغ الامر بالاداء بالصورة الواردة في الفصل 

  .فان مشتملاته تعتبر جزءا اساسیا من الامر نفسه یؤدي عدم ارفاقها به إلى بطلانه
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